
 قانون الأحوال الشخصیة السوري
 
 

 القانون رقم /4/
 

 رئیس الجمهوریة
 

 بناء على أحكام الدستور.
 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ 30-5-1440 هجري الموافق 2-5-
 2019 میلادي.

 
 یصدر ما یلي:

 
 المادة /1/: تعدل المواد التالیة من قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي

 رقم 59 لعام 1953 وتعدیلاته بحیث تصبح على الشكل الآتي:
 

 المادة /1/: الزواج عقد بین رجل وامرأة یحل كل منهما للآخر شرعا غایته إنشاء رابطة للحیاة
 المشتركة والنسل.

 
 المادة /4/ :

 
 1/عدول أحد الخاطبین عن الخطبة أو وفاته یجیز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر

 أو قیمته إن تعذر رد عینه.
 

 2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخیار بین
 إعادة مثل النقد أو تسلیم الأشیاء الجهازیة وإذا عدلت المرأة فعلیها إعادة مثل المهر أو قیمته.

 
 3/ إذا عدل أحد الخاطبین عن الخطبة بسبب مقبول فیسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو

 قیمته یوم القبض ما لم یكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
 

 4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا ید لأحد الخاطبین فیه أو بعارض حال دون الزواج فلا
 یسترد شيء من الهدایا.



 
 5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبین جاز الحكم

 بالتعویض.
 

 المادة /8/ :
 

 1/ یجوز التوكیل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقیدة.
 

 2/ لیس للوكیل أن یزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك
 صراحة في الوكالة.

 
 المادة /12/:

 
 1/ یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین أو رجل وامرأتین مسلمین عاقلین

 بالغین سامعین الإیجاب والقبول فاهمین المقصود بهما.
 

 2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد
 صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتین إضافة للأب.

 
 3/ یجوز أن یكون أحد الشهود من دین الزوجة.

 
 4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجین.

 
 المادة /14/:

 
 1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن یقید عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع

 والقانون.
 

 2/ إذا قید العقد بشرط ینافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحیح.
 

 3/ لا یعتد بأي شرط إلا إذا نص علیه صراحة في عقد الزواج.
 

 4/ للمتضرر من الزوجین عند الإخلال بالشروط الصحیحة حق طلب فسخ العقد.



 
 المادة /16/: تكمل أهلیة الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.

 
 المادة /18/:

 
 1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج یأذن به

 القاضي إذا تبین له صدق دعواهما واحتمال جسمیهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجیة.
 

 2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
 

 المادة /20/:
 

 إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج یطلب القاضي من ولیها
 بیان رأیه خلال مدة لا تزید على خمسة عشر یوما فإذا لم یعترض أو كان اعتراضه غیر جدیر

 بالاعتبار یأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
 

 المادة /21/:
 

 1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتیب الإرث بشرط أن یكون محرما.
 

 2/ إذا زوج الولي الفتاة بغیر اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.
 

 المادة /22/:
 

 1/ یشترط أن یكون الولي عاقلا بالغا راشدا.
 

 2/ إذا استوى ولیان في القرب فأیهما تولى الزواج بشرائطه جاز.
 

 المادة /23/:
 

 1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأیه حدوث فوات مصلحة في الزواج
 انتقلت الولایة لمن یلیه بشرط كفاءة الزوج.

 



 2/ إذا لم یكن عصبة تنتقل ولایة الزواج للأم إذا توفرت فیها شروط الولایة وبشرط الكفاءة
 ومهر المثل.

 
 المادة /26/: یشترط في لزوم الزواج:

 
 1/ أن یكون الرجل كفؤا للمرأة.

 
 2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غیره وكالة مطلقة بتزویجه.

 
 المادة /35/:

 
 1/ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب إلا الآتي:

 
 أ/ أم أخیه وأم أخته.

 
 ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.

 
 ج/جدة ابنه وجدة ابنته.

 
 د/أم عمه وأم عمته.

 
 ه/ أم خاله وأم خالته.

 
 و/عمة ابنه وعمة ابنته.

 
 ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.

 
 ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.

 
 2/ یشترط في الرضاع للتحریم أن یكون في العامین الأولین وأن یبلغ خمس رضعات متفرقات

 یكتفي الرضیع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
 

 المادة /40/:



 
 1/ یقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتیة:

 
 أ/ صورة مصدقة عن قید نفوس الطرفین وأحوالهما الشخصیة.

 
 ب/ تقریر طبي بخلوهما من الأمراض الساریة ومن الموانع الصحیة للزواج وللقاضي التثبت من

 ذلك.
 

 ج/ رخصة بالزواج للعسكریین العاملین المتطوعین فقط.
 

 د/موافقة وزارة الداخلیة إن كان أحد الزوجین أجنبیا.
 

 2/ لا یجوز تثبیت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استیفاء هذه الإجراءات على أنه إذا
 حصل ولد أو حمل ظاهر یثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا یمنع ذلك من إیقاع العقوبة

 القانونیة.
 

 المادة /41/: یأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة
 والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخیر إعلانه مدة عشرة أیام

 والقاضي یختار طریق الإعلان.
 

 المادة /44/: یجب أن یشمل صك الزواج:
 

 1/ اسم كل من الطرفین مفصلا والموطن المختار لكل منهما.
 

 2/ تاریخ وقوع العقد ومكانه.
 

 3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.
 

 4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبیان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .
 

 5/ الشروط الخاصة إن وجدت.
 

 6/ توقیع أصحاب العلاقة والمأذون وتصدیق القاضي.



 
 المادة /46/: تعفى معاملات الزواج وتثبیته إداریا أو قضائیا وتحصیل المهر من أي رسم.

 
 المادة /50/:

 
 1/ كل زواج اختل فیه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.

 
 2/ لا یترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فیه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم یكن یعلم

 بالبطلان وسببه فتسري علیه آثار الزواج الفاسد.
 

 المادة /51/:
 

 1/ لا یترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ویعد في حكم الباطل.
 

 2/ یترتب علیه بعد الدخول النتائج الآتیة :
 

 أ/ المهر: في الحد الاقل من مهر المثل والمسمى.
 

 ب/ ثبوت نسب الأولاد.
 

 ج/ حرمة المصاهرة.
 

 د/وجوب العدة عقب الفراق رضائیا أو قضائیا أو بعد الموت.
 

 ه/ وجوب نفقة العدة.
 

 و/ وجوب النفقة الزوجیة إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.
 

 ز/ لا توارث بین الزوجین.
 

 المادة /52/:
 

 1/ الزواج الموقوف هو زواج صحیح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.



 
 2/ یترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد

 الدخول.
 

 المادة /54/:
 

 1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
 

 2/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن یكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.
 

 3/ عند استیفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائیة للمهر وقت عقد الزواج على ألا
 یتجاوز مهر المثل یوم الاستحقاق ما لم یكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

 
4/ یعد مهر المرأة دینا ممتازا یأتي في الترتیب بعد دین النفقة المستحقة المشار إلیه في المادة /

 1120/ من القانون المدني.
 

 5/ لمن یدعي التواطؤ أو الصوریة في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد
 القاضي مهر المثل ما لم یثبت المهر المسمى الحقیقي.

 
 6/ یعد كل دین یرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الدیون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة
 الاولى من المادة /447/ من قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا یعد المهر

 المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما یقرره القاضي في الوثیقة.
 

 المادة /57/:
 

 1/ لا یعتد بأي زیادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قیام الزوجیة أو في عدة
 الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ویلتحق أي من التصرفات الجاریة أمام القاضي

 بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
 

 2/ یحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفیا.
 

 المادة /59/:
 



 1/ یسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البینونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة
 الصحیحة.

 
 2/ یسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ویسترد ما كان

 مقبوضا منه.
 

 المادة /61/: یجب مهر المثل في العقد الصحیح بعد الدخول وعند عدم تسمیة مهر أو فساد
 التسمیة.

 
 المادة /62/:

 
 1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحیحة فعندئذ یدفع الرجل لمطلقته تعویضا یعادل
 كسوة مثیلاتها عند الخروج من بیتها ویعتبر فیها حال الزوج على ألا تزید على نصف مهر

 المثل.
 

 2/ للقاضي أن یحكم بهذا التعویض دفعة واحدة أو مقسطة.
 

 المادة /64/:
 

 1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزید من مهر المثل یجري على الزیادة حكم الوصیة.
 

 2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى
 مهر المثل.

 
 المادة /67/: لیس للزوج ان یسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغیر رضاها ولها العدول

 بعد ذلك أن تضررت.
 

 المادة /70/: یجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غیر ذلك أو وجد
 القاضي مانعا من السفر.

 
 المادة /73/: یسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتیة:

 
 1/ إذا منعت نفسها من الزوج .



 
 2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بیت الزوجیة.

 
 3/ إذا تركت بیت الزوجیة.

 
 4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بیت الزوجیة.

 
 5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.

 
 6/إذا عملت خارج البیت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد

 اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
 

 المادة /74/: لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.
 

 المادة /75/: تستحق معتدة الوفاة السكني في بیت الزوجیة مدة العدة.
 

 المادة/78/:
 

 1/یحكم للزوجة بالنفقة من تاریخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب علیه.
 

 2/لا یحكم بأكثر من نفقة سنتین سابقة للادعاء.
 

 المادة /80/:
 

 1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصیلها منه یلزم من یكلف بنفقتها فیما لو فرضت
 أنها غیر ذات زوج أن ینفق علیها بالقدر المفروض ویكون له حق الرجوع على الزوج.

 
 2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن لیس مكلفا بنفقتها فله الخیار بین الرجوع على الزوج أو الرجوع

 علیها وهي ترجع على زوجها.
 

 3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي لیأذن لها بالانفاق على الأسرة ویحدد لها
 مقدار النفقة وتكون دینا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أیسر.

 



 المادة /84/: نفقة العدة كنفقة الزوجیة ویحكم بها من تاریخ وجوب العدة ولا یقضى بها عن مدة
 أكثر من سنة.

 
 المادة /87/:

 
 1/ یقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ویقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

 
 2/للزوج أن یوكل غیره بالتطلیق.

 
 3/للزوج أن یفوض الزوجة بتطلیق نفسها.

 
 4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بینونة صغرى ما لم یكن مكملا للثلاث.

 
 5/إذا كان التفویض للزوجة واقعا في عقد الزواج حین إبرامه فلا یملك الزوج حق الرجوع عنه

 ولا یبطل بزوال أهلیته.
 

 المادة /88/:
 

 1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح
 وله خلال هذه المدة أن یستعین على ذلك بمن یختارهم من أهل الزوجین أو بأحد مراكز الإصلاح

 الأسري.
 

 2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي
 الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة الزوجیة.

 
 3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من

 تاریخ إیقاعه.
 

 4/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشانها أي من
 الطرفین.

 
 المادة /89/:

 



 1/لا یقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.
 

 2/المدهوش هو الذي فقد تمییزه من غضب أو غیره فلا یدري ما یقول.
 

 3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.
 

 المادة /92/:
 

 1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا یقع إلا واحدا.
 

 2/یقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكید فیقع واحدا ویصدق المطلق
 بیمینه.

 
 3/ یقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.

 
 المادة /93/:

 
 1/یقع الطلاق بالألفاظ الصریحة فیه عرفا دون حاجة إلى نیة.

 
 2/یقع الطلاق بالألفاظ الكنائیة التي تحتمل معنى الطلاق وغیره بالنیة.

 
 3/على المطلق أن یوثق طلاقه بشاهدین أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوما من

 إیقاع الطلاق تحت طائلة إیقاع العقوبة المنصوص علیها لمخالفة القرارات الإداریة المنصوص
 علیها في قانون العقوبات.

 
 المادة /96/:

 
 1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

 
 2/لكل من الطرفین الرجوع عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

 
 المادة /100/:

 



 1/یعد الخلع فسخا لا طلاقا ولا یحسب من عدد الطلقات.
 

 2/تعد المخالعة صحیحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفیه أو بفساده أو بالسكوت
 عنه.

 
 المادة /102/:

 
 1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة

 معلومة وإنفاقها علیه فتزوجت أو تركت الولد یرجع الزوج على الزوجة بما یعادل أجرة رضاع
 الولد أو نفقته عن المدة الباقیة.

 
 2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فیما بعد یجب على الأب نفقة الولد وتكون

 دینا له على الأم.
 

 1/لكل من الزوجین طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو
 تمامه أو أحد الامراض المنفرة المستدیمة أو المضرة المخیفة أو المعدیة سواء أكانت موجودة قبل

 العقد ورضي بها أم حدثت بعده.
 

 2/ یشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة.
 

 المادة /106/: حق التفریق بسبب العنة لا یسقط بحال.
 

 المادة /108/:
 

 1/التفریق للعلل والأمراض یعد فسخا لا طلاقا.
 

 2/ یسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العیب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن
 الزوج.

 
 المادة /109/:

 
 1/إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفریق لتضررها من غیابه

 عنها ولو كان له مال تستطیع الإنفاق منه.



 
 2/إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من

 السجن أن تطلب إلى القاضي التفریق لتضررها من غیابه عنها ولو كان له مال تستطیع الإنفاق
 منه.

 
 3/إذا اثبتت الزوجة دعواها بالبینة حلفها القاضي الیمین على تضررها من غیبة زوجها.

 
 4/هذا التفریق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجین والمراة في العدة حق له

 مراجعتها.
 

 المادة /110/:
 

 1/ یجوز للزوجة طلب التفریق اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ولم یكن له مال
 ظاهر ولم یثبت عجزه عن النفقة.

 
 2/ان اثبت عجزه او كان غائبا امهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فان لم ینفق فرق

 القاضي بینهما.
 

 3/یعد تفریق القاضي لعدم الانفاق طلاقا رجعیا وللزوج ان یراجع زوجته في العدة بشرط ان
 یثبت یساره ویتعهد بالانفاق.

 
 المادة /111/:

 
 1/للزوجة طلب التفریق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة اشهر فأكثر.

 
 2/اذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فان ابى طلقها علیه طلقة

 رجعیة.
 

 3/ یشترط لصحة الرجعة ان تكون بالفعل الا اذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.
 

 المادة /117/:
 

 إذا طلق الرجل زوجته بارادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غیر طلب منها استحقت تعویضا



 من مطلقها بحسب حاله وبما لا یتجاوز نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي ان
 یحكم به جملة او مقسطا بحسب مقتضى الحال.

 
 المادة /118/:

 
 1/الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجیة وللزوج ان یراجع مطلقته اثناء العدة بالقول او الفعل ولا

 یسقط هذا الحق بالاسقاط.
 

 2/ یشترط لصحة الرجعة بالقول ان تكون منجزة وان یعلم الزوج مطلقته بها اثناء عدتها.
 

 3/تبین المراة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
 

 المادة /121/: عدة المراة غیر الحامل للطلاق أو الفسخ كما یلي:
 

 1/ثلاث حیضات كاملات لمن تحیض ولا تسمع دعوى المراة بانقضائها قبل مضي ثلاثة اشهر
 على الطلاق أو الفسخ.

 
 2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي یجیئها الحیض او جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن الیاس.

 
 3/ثلاثة اشهر للایسة والمستحاضة.

 
 المادة/125/:

 
 1/تبدأ العدة في الزواج الصحیح من تاریخ الطلاق او الفسخ أو من تاریخ صدور حكم المحكمة

 الشرعیة.
 

 2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاریخ المفارقة أو الوفاة أو من تاریخ صدور حكم
 المحكمة الشرعیة.

 
 المادة/127/:

 
 1/إذا توفي الزوج وكانت المراة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل الى عدة الوفاة ولا یحسب ما

 مضى.



 
 2/اذا توفي الزوج وكانت المراة في عدة البینونة فانها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.

 
 3/اذا توفي الزوج المریض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الاجلین من عدة الوفاة أو البینونة.

 
 المادة /128/:

 
 1/یثبت النسب بالزواج او بالاقرار او بالبینة.

 
 2/فیما عدا الزوجین.. عند التنازع بین اثبات نسب الطفل او نفیه یتم الاستفادة من استخدام

 البصمة الوراثیة.
 

 3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون یوما واكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون یوما.
 

 1/ یشترط في الحاضن:
 

 أ/ العقل .
 

 ب/البلوغ .
 

 ج/الامانة.
 

 د/ القدرة على تربیة المحضون ورعایته.
 

 ه/ الاتحاد في الدین مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.
 

 و/ السلامة من الامراض المعدیة الخطیرة .
 

 ز/ الا یسبق الحكم علیه بجریمة من الجرائم الواقعة على الشرف.
 

 2/ یشترط في المراة الحاضن زیادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة ان تكون
 خالیة من زوج اجنبي عن المحضون الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

 



 3/ یشترط في الرجل الحاضن زیادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/
 من هذه المادة:

 
 أ/ ان یكون عنده من یصلح للحضانة من النساء.

 
 ب/ ان یكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى.

 
 المادة /139/:

 
 1/ حق الحضانة للام.. فللاب.. فلام الام وان علت.. فلأم الاب وان علت.. فللاخت الشقیقة..
 فللاخت لام.. فللاخت لأب.. فلبنت الشقیقة.. فبنت الاخت لام.. فبنت الاخت لاب.. فللخالات..

 فللعمات.. بهذا الترتیب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الاب على ترتیب الارث.
 

 2/ لا یسقط حق الام الحاضنة بحضانة اولادها بسبب عملها اذا كانت تؤءمن رعایتهم والعنایة
 بهم بطریقة مقبولة.

 
 3/للحاضن ان یطلب من القاضي تسلیمه المحضون وعلى القاضي ان یقرر هذا التسلیم دون

 قضاء خصومة بعد التاكد من أحقیته في الحضانة ویقرر ایضا للصغیر نفقة مؤءقتة على من یراه
 مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم او

 في النفقة وجوبا او مقدارا ان یتقدم الى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار
 وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعیة ولا یؤءثر رفع هذه الدعوى على

 تنفیذ القرار المذكور الا حین صدور حكم مبرم.
 

 المادة /146/:
 

 1/ تنتهي مدة الحضانة باكمال الولد /ذكرا كان او انثى/ الخامسة عشرة من العمر.
 

 2/ لا خیار للولد بین ابویه.
 

 3/ للاب ان یطلب من القاضي تسلیمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الاجراءات المنصوص
 علیها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون.

 
 1/ لكل من الابوین رؤیة اولاده القاصرین دوریا في مكان اقامتهم وعند المعارضة في ذلك



 فللقاضي ان یامر بتامین هذا الحق وتعیین طریقة تنفیذه فورا دون حاجة الى حكم من محاكم
 الاساس.. وعلى من یعارض في الاراءة او في طریقتها ان یراجع المحكمة وتطبق على من

 یخالف امر القاضي احكام قانون العقوبات.
 

 2/ یملك والدا احد الابوین المتوفى او الغائب او من في حكمه الحق نفسه المعطى للابوین بالفقرة
 السابقة.

 
 المادة /150/:

 
 1/ لیس لاحد الابوین ان یسافر بولده خارج الجمهوریة العربیة السوریة اثناء الزوجیة الا باذن
 الاخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ویعود تقدیرها للقاضي بقرار معلل.

 
 2/ لیس لاحد الابوین ان یسافر بالولد خارج الجمهوریة العربیة السوریة خلال فترة حضانته الا

 باذن الاخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ویعود تقدیرها للقاضي بقرار
 معلل.

 
 3/ للقاضي ان یاذن للام الحاضنة ان تسافر بالمحضون داخل الجمهوریة العربیة السوریة الى

 البلدة التي تقیم فیها او الى البلدة التي تعمل فیها لدى اي جهة من الجهات العامة.. شریطة تحقیق
 مصلحة المحضون.

 4/ تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.
 

 المادة /159/:
 

 تجب نفقة كل فقیر عاجز عن الكسب لافة بدنیة او عقلیة على من یرثه من اقاربه الموسرین
 بحسب حصصهم الارثیة فان لم یوجد له قریب موسر كانت نفقته على الدولة.

 
 المادة /160/:

 
 تجب نفقة كل مستحق لها على اقاربه المیسورین حسب ترتیب الارث ولو مع اختلاف الدین.

 
 المادة/161/:

 
 1/ یقضى بنفقة الاقارب من تاریخ الادعاء .



 
 2/ یقضى بنفقة الاولاد على ابیهم عن مدة سابقة للادعاء على الا تتجاوز سنة.

 
 المادة /167/:

 
 1/ على المأذون له بالادارة ان یقدم للقاضي حسابا سنویا.

 
 2/ یاخذ القاضي عند النظر في الحساب راي الولي او الوصي.. وله ان یامر بایداع المتوفر من

 الدخل صندوق المحكمة او مصرفا یختاره.
 

 3/ لا یجوز للوصي سحب شيء من الاموال المودعة الا باذن من القاضي.
 

 المادة /176/:
 

 1/ یجوز للاب وللجد عند فقدان الاب ان یقیم وصیا مختارا لولده القاصر او الحمل.. وله ان
 یرجع عن ایصائه.

 
 2/ ان الوصایة في اموال القاصرین بعد وفاة الاب هي للوصي الذي اختاره الاب وان لم یكن

 قریبا لهم.
 

 3/ تعرض الوصایة بعد الوفاة على المحكمة لتثبیتها اذا كانت مستوفیة لشروطها الشرعیة.
 

 المادة /185/:
 

 1/ على الوصي ان یقدم حسابا سنویا مؤءیدا بالمستندات وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون.
 

 2/ للقاضي ان یعفي الوصي من تقدیم الحساب اذا كانت اموال القاصر لا تزید على مئة الف
 لیرة سوریة.

 
 المادة /193/:

 
 1/ اذا اخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة علیه بمقتضى هذا القانون كان مسؤءولا

 عما یلحق القاصر من ضرر بسبب تقصیره وضامنا له كالوكیل.



 
 2/ للقاضي ان یلزمه بتعویض للقاصر لا یقل عن خمسین الف لیرة سوریة وبحرمانه من اجره
 كله او بعضه وبعزله او باحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص علیه في الفقرة

 السابقة من هذه المادة ویجوز اعفاء الوصي من ذلك كله او بعضه اذا تدارك ما قصر فیه.
 

 المادة /213/:
 

 1/ الوصیة الله تعالى ولأعمال البر بدون تعیین جهة تصرف في وجوه الخیر.
 2/ الوصیة لاماكن العبادة والجمعیات والمؤءسسات الخاصة والعلمیة وسائر المصالح العامة

 تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغیر ذلك من شوءونها ما لم یتعین المصرف بعرف
 او قرینة.

 
 المادة /257/:

 
 1/ من توفي وله اولاد ابن او اولاد بنت وقد مات الابن او البنت قبله او معه وجب لاحفاده

 هؤءلاء في ثلث تركته وصیة بالمقدار والشرائط الاتیة:
 

 أ/ الوصیة الواجبة لهؤءلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما یرثه ابوهم او
 امهم عن اصله المتوفى على فرض موت ابیهم او امهم اثر وفاة اصله المذكور.. على الا یتجاوز

 ذلك ثلث التركة.
 

 ب/ لا یستحق هؤءلاء الاحفاد وصیة اذا كانوا وارثین لاصل ابیهم او امهم جدا او جدة او كان قد
 اوصى لهم او اعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقون بهذه الوصیة الواجبة.. فان اوصى

 لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى باكثر كان الزائد وصیة اختیاریة.. وان اوصى
 لبعضهم فقط وجبت الوصیة للاخر بقدر نصیبه.

 
 ج/ تكون هذه الوصیة للطبقة الاولى من اولاد الابن واولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الانثى.

 
 2/ هذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث التركة.

 
 المادة /278/:

 
 1/ العصبة مع الغیر هن.. الاخوات لابوین او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزل.. ویكون



 لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
 

 2/ في هذه الحالة تصیر الاخوات لابوین كالاخوة لابوین.. وتصیر الاخوات لاب كالاخوة لاب
 ویاخذن احكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقدیم بالجهة والدرجة والقوة.

 
 المادة /279/:

 
 1/ اذا اجتمع الجد العصبي مع الاخوة والاخوات لابوین او لاب فانه یقاسمهم كاخ ان كانوا

 ذكورا فقط او ذكورا واناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
 

 2/ اذا كان الجد مع اخوات لم یعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الاناث فانه یستحق
 الباقي بعد اصحاب الفروض بطریق التعصیب.

 
 3/ على انه اذا كانت المقاسمة او الارث بالتعصیب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او

 تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.
 

 4/ ولا یعد في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة والاخوات لاب.
 المادة /305/ مكرر:

 
 یرجع في فروع كل مسالة قانونیة نص علیها في هذا القانون الى القول الارجح في المذهب

 الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.
 

 المادة /2/:
 

 ینشر هذا القانون في الجریدة  .
 

 دمشق في 2-6-1440 هجري الموافق لـ 7-2-2019 میلادي.
 

 رئیس الجمهوریة
 

 بشار الأسد
  ==========صفحة كل مایهم القضاة والمحامون

  المحامي یحیى رحمون


